[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 2200
[bookmark: Anchor5]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشـــار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين عادل علي البحوه ومحمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام فراويله
1- ان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات.
2- ان للمحكمة الاخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت اليه واقتنعت به.
3- ان للشركة ذات المسئولية المحدودة ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها ويقتصر ضمان دائني الشركة على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor57]المحكمة
[bookmark: Anchor58]بعـد الاطلاع على الأوراق والمداولـة.
[bookmark: Anchor62][bookmark: TM2014_2200_1]لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنتها وترجيح ما تطمئن إليه منها 
[bookmark: Anchor76][bookmark: TM2014_2200_2]ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهي غير ملزمة من بعد بالرد على الطعون الموجهة إليه 
[bookmark: Anchor88][bookmark: TM2014_2200_3]وأن الشركة ذات المسئولية المحدودة تتألف من عدد من الأشخاص لا يزيد على الثلاثين ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال، وتثبت لها شخصيتها المعنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضي ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها ويكون ضمان دائني هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء.
[bookmark: Anchor120]وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراقها وتقرير الخبير الذي اطمأنت إليه من أن طلب الحجز قد تضمن كافة البيانات التي أوجبها القانون والتي يتم التعرف من خلالها على الحاجز والمحجوز عليه وموطنهما وأنه صدر الحكم في الاستئناف رقم 462لسنة2011 يؤدي ذمة الشركة الطاعنة فيما يزيد عن مبلغ 9.634.619.424 د.ك وخلصت من ذلك إلى أن الدين قد تحدد مقداره وانتهت المنازعة الجدية بشأنه بما تلتزم الشركة الطاعنة بإدائه بما لها شخصية معنوية ومستقله وذمة مالية منفصلة عن ذمم الشركاء فيها ومنها الشركة المشاركة في تأسيسها وهي شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار وأن الشركة الطاعنة لا تستفيد من طلب إعادة الهيكلة التي قدمته الشركة الأخيرة. وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها فإن ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن لا تعدو أن تكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى غير مقبول ويضحى الطعن وقد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادة 152 من قانون المرافعات تقرر معه المحكمة عدم قبوله عملاً بالمادة 154/5 من ذات القانون.
[bookmark: Anchor223]لـــذلك
[bookmark: Anchor224]قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


2200


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشـــار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين عادل علي البحوه ومحمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام 


فراويله


 


1


-


 


ان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم 


فيها من الدلائل والمستندات


.


 


2


-


 


ان للمحكمة الاخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت اليه واقتنعت 


به


.


 


3


-


 


ان للشركة ذات المسئولية المحدودة ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء 


فيها ويقتصر ضمان دائني الشركة على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعـد الاطلاع على الأوراق والمداولـة


.


 


لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم 


فيها من الدلائل والمستندات وموازنتها وترجيح ما تطمئن إليه منها 


 


ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهي 


غير ملزمة من بعد بالرد على الطعون الموجهة إليه 


 


وأن الشركة ذات المسئولية المحدودة تتألف من عدد من الأشخاص لا يزيد على 


الثلاثين ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال، وتثبت لها 


شخصيتها المعنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضي ذلك أن تكون 


لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها ويكون ضمان دائني هذه 


الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء


.


 


وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض 


الدعوى على ما خلص إليه من أوراقها وتقرير الخبير الذي اطمأنت إليه من أن 




الطعن رقم  2200   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشـــار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية  السادة المستشارين عادل علي البحوه ومحمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام  فراويله   1 -   ان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم  فيها من الدلائل والمستندات .   2 -   ان للمحكمة الاخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت اليه واقتنعت  به .   3 -   ان للشركة ذات المسئولية المحدودة ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء  فيها ويقتصر ضمان دائني الشركة على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمة   بعـد الاطلاع على الأوراق والمداولـة .   لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم  فيها من الدلائل والمستندات وموازنتها وترجيح ما تطمئن إليه منها    ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهي  غير ملزمة من بعد بالرد على الطعون الموجهة إليه    وأن الشركة ذات المسئولية المحدودة تتألف من عدد من الأشخاص لا يزيد على  الثلاثين ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال، وتثبت لها  شخصيتها المعنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضي ذلك أن تكون  لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها ويكون ضمان دائني هذه  الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء .   وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض  الدعوى على ما خلص إليه من أوراقها وتقرير الخبير الذي اطمأنت إليه من أن 

